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* تاريخ الاجتماع:
الثلاثاء 06 مارس 2012، بداية من السـاعة التاسعة والنصف صباحا، (03د.09س).
*
جدول الأعمال:
1. الشروع في النظر في مضامين المحاور الأساسية لمشروع توطئة الدستور.
 *
الحاضرون من أعضاء اللجنة (18).
*
المعتذرون من أعضاء اللجنة (04: الصادق شورو- شكري العرفاوي- عبد الرزاق الخلولي- أميرة مرزوق.).
*
الغائبون من أعضاء اللجنة (لا أحد).
*
الحاضرون من غير أعضاء اللجنة:

-
من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي (04: فتحي العيادي- الحبيب اللوز–دليلة ببة- الحبيب خضر.)
-
من الإعلاميـين (02: محمد صالح العبيدي- مبروكة خذير.)

*
سير الجلســة:
-
افتتاح الجلسة: الساعة التاسعة وخمس وأربعون دقيقة (45د.09س).
-
رفع الجلسة: الساعة الثانية بعد الظهر( 00د.14س).
*
مداولات اللجنة:
افتتح السيد الصحبي عتيق رئيس اللجنة الاجتماع، مرحبا بالسيدات والسادة الأعضاء، وأفاد أن النقاش سينطلق من ورقة العمل التي أعدها مكتب اللجنة (وثيقة مرفـقة)، والتي تتضمن مقترحات بالعناصر الأساسية لتوطئة الدستور، وأن الحوار سيتطرّق إلى المضامين، وأن العناوين التي وقع تضمينها بالوثيقة ليست إلا طريقة لتسهيل عمل اللجنة، وهي عناوين توجيهية لا أكثر.

· وأكد بعض الأعضاء على ضرورة صياغة التوطئة والمبادئ الأساسية بما تخفّض قدر الإمكان من التأويلات، واتفقت اللجنة على وضع محددات منهجية عند الصياغة وهي كثافة المعاني والدلالات، وعمومية القيم والمبادئ، ووضوح الأسلوب ودقة المفاهيم والمصطلحات.
· تمت مناقشة اعتماد مصطلح توطئة عوض مصطلحي ديباجة أو تمهيد. فرأى البعض أن التمهيد في جوهره عرض للأسباب، أما الديباجة فتتركّز على جانب فنّي وجانب مدحي، في حين أن التوطئة شاملة وتتضمن معاني الاستشراف والفلسفة العامة والروح. ورغم أن عددا من أعضاء اللجنة اقترح عدم إطلاق تسمية أو عنوان لهذا القسم من الدستور والاكتفاء بوضع الأفكار دون تسميتها، فإن اللجنة اتجهت إلى اختيار عنونة هذا القسم بـ"الـتوطئة".
· تطرّق الحوار إلى فكرة تصدير الدستور، وتباينت الآراء في هذا الإطار بين مساند لوضع التصدير وبين متحفظ. ورأى شقّ بأنه يمكن وضع التصدير لكونه يلخص روح الدستور ويشير لما سيكون في التوطئة. وفي هذا الإطار، اقترح البعض تصدير الدستور بشعار أو بجملة تختزل شخصية المواطن التونسي وتحدد مكانة الإنسان، في حين اتجه آخرون إلى إمكانية اعتماد آية قرآنية تتحدث عن تكريم الإنسان في التصدير.
· اعترض شق ثان على اعتماد التصدير في الدستور، وتباينت مبررات هذا الرأي، فهناك من رأى أن لا أهمية للتصدير لأنه ليس إلاّ مقدمة للتوطئة، وهناك من اتجه إلى أنه إذا كان سيعطى للتصدير بعدا عقائديا فلا فائدة من وضعه لتفادي الدخول في متاهات. في حين ذهب البعض إلى أن الأصل عدم التصدير. ورأى آخرون الاكتفاء بـ"بسم الله الرحمان الرحيم". وقرّرت اللجنة تأجيل النظر في مسألة التصدير شكلا ومضمونا إلى ما بعد صياغة التوطئة. 
· تطرق الحوار إلى مضمون التوطئة انطلاقا من ورقة العمل التي وزعها مكتب اللجنة على الأعضاء، وذلك بمناقشة الأبواب والعناصر المدرجة بها بابا بابا، وعنصرا عنصرا. فانطلق النقاش بالحديث عن المشروعية (دواعي وضع دستور جديد بالكامل، ودلالاته). واقترح الأعضاء في هذا الإطار عدّة تصورات ومواقف. ففي حين أبرز البعض أهمية المشروعية المستمدة من الثورة (المشروعية الثورية)، ذهب البعض الآخر إلى أن الحديث عن المشروعية يستوجب التعرض إلى عدة نقاط وهي: النيابة عن الشعب (مسألة التمثيلية)، الانتخاب، المبرر لكتابة الدستور (الموقف من دستور 1959)، والعمل المطلوب وهو صياغة الدستور (مستقبل النظام الدستوري التونسي). وغير بعيد عن هذا السياق، أكّد البعض ضرورة الاتفاق حول ثلاثة معاني عند التعرّض للمشروعية، وهي: المجلس الوطني التأسيسي، والانتخابات الحرة والشفافة، ومعنى الثورة. وأضاف آخرون إلى هذه المعاني فكرة القضاء على الاستبداد. من جهة أخرى، تم اقتراح إضافة ما يؤكد المنظومة القيميّة الإسلامية، معتبرا أن هذه الإضافة من شأنها أن توضح اللبس لدى الفئات التي ترى أن الديمقراطية معادية لله، وأن تؤصّل الديمقراطية وتوضح أنّه لا تناقض بين الحداثة والإسلام. 
· تطرق النقاش إثر ذلك إلى النقطة "أ" من الوثيقة والتي تناولت "الوفاء للتاريخ النضالي"، ودار الحوار حول ضرورة التأكيد على الاعتزاز بجهد الشعب التونسي في البناء. وتم تقديم اقتراح يتضمن إدراج مصطلح "الامتنان" لنضال الشعب التونسي، وذلك لما يتضمنه هذا المصطلح      من معاني الاعتراف للشعب، ولكونه يدعم فكرة الوفاء.  

· مصادر الاستلهام: رأى العديد أن المصادر الأربعة المطروحة هي: 1- المنظومة الإسلامية، و2- الخصوصية التونسية، و3- أهداف الثورة، و4- القيم الكونية والمنجز الإنساني. وفي نفس السياق تعرض الأعضاء إلى عنصر "المنظومة القيمية الإسلامية" المضمنة بالوثيقة في باب "مصادر الاستلهام". واعتبروا أن الاستلهام من المنظومة القيمية الإسلامية أمر واضح ويطبق في الحياة اليومية. إلا أنه عندما يتعلق الأمر بالتطرق لهذا المفهوم من منطلق القانون الدستوري فإنه يجب تدقيق المصطلحات والمفاهيم وضرورة تحديدها بدقة وذلك لتفادي التأويلات المتطرفة أحيانا. واعتبر البعض أنه لا يمكن الفصل بين القيم الكونية والإسلامية لعدم تعارضهما في الواقع.
*
قرارات اللجنة:
1. مواصلة النــظر في محتوى الأحكام المتضمنة في مشروع التوطئة.
2. التوصل إلى توافــق على استعمال مصطلح التوطئة ( عوض الديباجة أو التمهيد).
3. تأجــيل النظــر في التصدير.
*
مــــلاحــظـات:
1.
تجتمع اللجنة يوم الأربعاء 07 مارس 2012، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

*       *       *
رئيس اللجنة







مقرّر اللجنة
الصحبـي عتيــق
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